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 مقدمة

ا تعد ظاهرة جنوح الأحداث من أخطر المشاكل التي تواجهها المجتمعات سواء منه

صة ت خاالمتقدمة أو السائرة في طريق النمو. ذلك أن الظاهرة تعتبر ظاهرة عالمية، وليس

 مع.بمجتمع دون آخر، رغم اختلاف الأنظمة الاقتصادية والسياسية والعقائدية لكل مجت

ي نتيجة للتقدم الحضاري والصناع نا هذاازدادت خطورة هذه المشكلة في عصر وقد

فضلا عن  الحديث وخاصة في الدول النامية، مما أثر بشكل سلبي على كيان الأسرة وتماسكها.

ا فرص المشكلات التي  نتجت عن هذه الأوضاع كمشكل العمل والبطالة والهجرة والتي هيئت

 تفاع نسبة إجرامهم.جديدة لانحراف الصغار وار

عدد  نحرافالمنتجة في المجتمع. لذا فا فالأحداث يشكلون جزاء فاقدا من القوى البشرية

 ضياع والإخلال بعنصر فتي في المجتمع.الكبير منهم يؤدي إلى 

 تهيمقعلى  وهكذا فإن الجريمة والانحراف تهدد النظام الاجتماعي للمجتمع لكونها تعتدي

ل د يجعوبالتالي فإن انغماس عدد كبير من الأطفال في السلوك المضاومعاييره المستقرة، 

لمحاكم لى اعجناح الأحداث مشكلة اجتماعية، كما أن ازدياد عدد القضايا والمخالفات المحالة 

 يجعل من الظاهرة مشكلة قانونية وقضائية.

ي ويقصد بالمسؤولية الجنائية للحدث هو كل شخص لم يبلغ بعد سن الرشد الجنائ

 ام. المنصوص عليه قانونا ويرتكب أحد الأفعال المجرمة قانونا والمخالفة للنظام الع

ي وعلى غرار باق ، نجد بأن المشرعالمغربي بالرجوع إلى مقتضيات التشريع الجنائيف

ئية لجنااالتشريعات الأجنبية اعتبر صغر السن سببا من الأسباب التي تؤثر على المسؤولية 

 أو جزئيا. فتمنعها إما كليا

من القانون الجنائي المغربي نجد بأن الحدث الذي لم يبلغ  1381بالرجوع إلى المادة و

 سن الثانية عشرة سنة يعتبر غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه.

                                                           
 : من القانون الجنائي الحدث الذي لم يبلغ سنة اثنتي عشرة سنة كاملة يعتبر غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه .138ينص الفصل   1

 يجوز الحكم عليه طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. لا
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عشر  ثنيإالقانون نجد بأن الحدث الذي أتم نفس من  1392وبالرجوع أيضا إلى المادة 

مسؤولية جنائية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه بينما  مسؤولاسنة ولم يبلغ الثامنة عشر يعتبر 

يعتبر كامل المسؤولية الجنائية كل شخص بلغ سن الرشد بإتمام ثمان عشرة سنة ميلادية 

 كاملة.

لا ؤوبر مسوبناء على ما سبق يتضح بأن الحدث الذي لم يبلغ سن الثانية عشر سنة لا يعت

لثامنة اسن  بينما يعتبر الحدث الذي أتم سن الثانية عشر ولم يبلغ جنائيا عن أعماله الضارة

 .عشر سنة مسؤولا مسؤولية جنائية ناقصة

 علما أنه داثللأح الجنائية المسؤولية موضوع يكتسبها التي البالغة الأهمية تبرز هنا ومن

 سواءزايد مت باهتمام بالتالي وتحظى قبلهمست وعماد المجتمع أمل تعتبر اجتماعية شريحة يمس

 في مجال نابلاد تعرفها التي الديناميكية نطاق في أو الدولية والمبادرات التقنيات سياق في

 .بحقوقها ءاوالإرتق الطفولة حماية

جنائية ية الإذن ما هي الترسانة القانونية التي نظم من خلالها المشرع المغربي المسؤول

 وما هي أنواعها؟ للحدث الجانح؟

 وما هو موقف التشريعات المقارنة من هذه المسؤولية؟ 

 للإجابة على هذه الأسئلة سنلتزم بالتصميم التالي:

 المبحث الأول: المسؤولية الجنائية للحدث الجانح في التشريع المغربي.

 المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية للحدث الجانح في التشريع المقارن.

 
  

                                                           
 : الحدث الذي أتم اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر يعتبر مسؤولا مسؤولية جنائية  ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييز.139ينص الفصل   2

ب رة في الكتاات المقرالفقرة الأولى من هذا الفصل بعذر صغر السن ولا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضييتمتع الحدث في الحالة المذكورة في 
 الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية:
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 يالمغرب المسؤولية الجنائية للحدث الجانح في التشريع: 1 المبحث

 إثبات سن الحدث: 1مطلب 

إثبات سن الحدث  الأصل فيق.م.ج يتبين أن المشرع اعتبر أن  459من خلال المادة 

أن الواقع  التي لا يطعن فيها إلا بالزور. إلا الحالة المدنية أو شهادة عقد الازدياديرجع إلى 

العملي يبين أن الكثير من الأشخاص غير مسجلين بسجلات الحالة المدينة، فهنا قد تطرح على 

المتابع أنه لا زال حدثا أو السن. كأن يدعى الشخص خلاف حول القضاء حالات يقع فيها 

 3تدعي النيابة العامة أو المطالب بالحق المدني بأن الشخص بلغ سن الرشد الجنائي.

فية الخلا هذا الإشكال منح المشرع للمحكمة الزجرية صلاحية البث أولا في النقطةولعل 

بجميع بي والمتعلقة بالسن، وذلك لتحديد السن الحقيقي للمتابع، بعد أن تأمر بإجراء فخص ط

لا رشدها أوما أالتحريات التي تراها مفيدة، فالمشرع لم يقيد المحكمة بوسائل إثبات معينة. وإن

دة مفي برة أو فحص طبي للمتبع، ثم سمح لها بأن تتخذ كافة التحريات التي تبدولإجراء خ

 والتي من شأنها أن توصلها إلى تحديد السن.

الأصل )رية. ومن  ثم يمكن اعتماد شهادة الشهود أو أية وثيقة أخرى شهادة الميلاد الإدا

 حرية الإثبات في المادة الزجرية(

جب على يهي من الوسائل الأولية التي  في حالة الخلافالسن وبالتالي، فمسألة تحديد 

ت هو الذي يجعل الهيئا محكمة الموضوع البث فيها أولا لتلفها بالاختصاص لأن السن

 في قضايا الأحداث تبسط يدها على القضية.المتخصصة 

ع م بحثلقد خص المشرع المغربي الحدث بمجموعة من القواعد والمقتضيات المتعلقة بال

 الإعدادي، وكذا المحاكمة، ح على مستوى المتابعة، والتحقيق الجان الحدث

د، منسجما في ذلك مع ما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الصد

 كاتفاقيات حقوق الطفل وقواعد بكين.
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 : مرحلة انعدام المسؤولية الجنائية2مطلب 

يرتكبه، حيث يكون الحدث في هذه وهي المرحلة التي لا يسأل فيها الحدث عن أي جرم 

الحالة طفلا صغيرا جدا ويفترض عدم قدرته على فهم ماهية العمل الجنائي وعواقبه، وهذا 

الافتراض قوي جدا بحيث أن كثيرا من التشريعات تعتبره سنا لا يقبل التقييد، ومرحلة انعدام 

دث سن الثانية عشر حيث لا المسؤولية في القانون الجنائي، هي المرحلة التي تسبق بلوغ الح

يلاحق جنائيا من لم يكن قد اتم هذا السن من عمره حين اقتراف الفعل الاجرامي. كما لا توقع 

 .4عليه أية عقوبة مع الاكتفاء بتوقيع تدابير حمائية بحقه

سنة من العمر، عديم المسؤولية الجنائية عما يصدر   12يعتبر الحدث الذي لم يبلغ بعد 

 5مخالفة القانون الجنائي.عنه من 

"الحدث  من مجموعة القانون الجنائي: 138ل وهكذا فقد جاء في الفقرة الأولى من الفص

  ."اثني عشرة سنة كاملة يعتبر غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه هالذي لم يبلغ سن

لحدث بر ايعت" :من قانون المسطرة الجنائية 458كما جاء في الفقرة الثانية من المادة 

 ."إلى غاية  بلوغه سن اثني عشرة سنة غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه

م نعداوتبعا لذلك، نرى أن انعدام مسؤولية الحدث مؤسس على انعدام تمييزه وهذا الا

ذلك مقرر بمقتضى قرينة قانونية قاطعة يفترض معها أنه لم يكن مدركا لما صدر عنه، ل

 مة لا وقت المتابعة أو المحاكمة.فالعبرة بسنه وقت ارتكاب الجري

وبالتالي، فإذا ارتكب هذا الحدث جريمة معينة معاقب عليها بمقتضى التشريع الجنائي 

المغربي، وبعد إحالته على القضاء، فإنه لا يكون بمقدور قاضي الأحداث إلا تسليمه لوليه أو 

معهود إليها برعايته حسب حاضنه أو المقدم عليه أو كافله أو وصيه أو الشخص أو المؤسسة ال

ق.م.ج؛ وبذلك يكون المشرع المغربي قد ساير ما  468ما أتت به الفقرة الأخيرة من المادة 
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تنص عليه أغلب القوانين المقارنة في هذا الصدد مع ما قرره من انعدام المسؤولية الجنائية 

 للحدث في هذه السن.

بب سا هو ى كل الجرائم أيا كان نوعهوتنبغي الإشارة إلى أن انعدام مسؤولية الحدث عل

أو  شخصي خاص به إذ يهم من توفر فيه دون من حمله على ارتكاب الجريمة أو ساهم فيها

 شارك فيها.

كما أنه لا يمكن الحكم على هذا الحدث بأي جزاء جنائي في شكل عقوبة أو تدبير وقائي 

وإنما يمكن أن يحكم عليه بتدبير  إذ لا يمكن أن يتم إيداعه بمؤسسة سجنية، ولو بصفة مؤقتة،

 6أو أكثر من تدابير الحماية والتهذيب وفق قانون المسطرة الجنائية.

 الناقصة مرحلة المسؤولية الجنائية : 3مطلب 

هي نطاق تطبيق قانون الاحداث عمليا، حيث ان السن ما بين إتمام الثانية عشرة حتى 

نهاية الثامنة عشرة هو السن المعني بتطبيق القانون عليه في هذه المرحلة، وهو ما يسمى 

بمرحلة الحداثة، وخلال هذه تتخذ في حق الاحداث الجانحين تدابير الحماية والتهذيب 

من ق.م.ج لكن يمكن لمحكمة الاحداث أن تتخذ في  481و 471مادتين المنصوص عليها في ال

حق الحدث عقوبة مالية أو حبسية إذا كانت شخصية الحدث وظروفه تقضي ذلك. وسبب 

إلحاح المشرع على إبقاء على العقوبة في حق الأحداث راجع إلى إيمانه بأن العقوبة وخاصة 

أهيل الحدث الذي بدأت تترسخ في شخصيته النوازع السالبة للحرية لازالت بإمكانها أن تعيد ت

الاجرامية، وذلك بإبعاده عن الوسط الذي ساهم في انحرافه، وإخضاعه لبرامج تربوية 

وتأهيلية داخل المؤسسة السجنية. ومن أجل ضمان تأدية التدابير والعقوبات لوظيفتهما العلاجية 

 .7ء تنفيذهاعمد المشرع إلى إخضاع الحدث  لرقابة القضاء أثنا

سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب  18سنة ولم يبلغ بعد  12يعتبر الحدث الذي أتم 

الجريمة مسؤول جنائيا عما اقترفه من فعل وما تركه من امتناع بمقتضى القانون الجنائي لكن 
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مسؤوليته ناقصة. فله إدراك ناقص نظرا لسنه لذلك فهو جزئيا غير مسؤول ويعامل معاملة 

ن تلك التي يعامل بها الرشداء على مستوى التشريع والقضاء وتشكل حالة نقصان أحسن م

المسؤولية الجنائية حالة وسط بين انعدام المسؤولية لانعدام الإدراك وتمام المسؤولية بتمام 

 الإدراك والتمييز.

خفف الي توتبعا لذلك، يستفيد الحدث ناقص المسؤولية الجنائية من عذر صغر السن وبالت

 نه العقوبة في الجنحة والجناية.ع

ولى إذ الجنائي في فقرته الأ انونقالمن مجموعة  139وقد نص على هذه الحالة الفصل 

لية مسؤو لحدث الذي أتم اثنتي عشر سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة يعتبر مسؤولاا" جاء فيها:

 جنائية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه".

ن مالثة إذ جاء في الفقرة الث ،ى مع اختلاف في الصياغةوقد تم النص على نفس المقتض

رة سنة : "يعتبر الحدث الذي يتجاوز سن اثنتي عشنائيةجسطرة المالمن قانون  458المادة 

 .وإلى غاية بلوغه ثمان عشرة سنة مسؤولا مسؤولية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه"

بب ية بسائية. فإن نقصان المسؤولوكما هو الشأن بالنسبة للحدث عديم المسؤولية الجن

الحداثة هو ظرف شخصي يسري فقط على من توفر فيه، دون المساهمين والشركاء في 

انون قظمه نكما يشكل عذر صغر السن عذرا قانونيا مخففا للعقوبة وفقا لما  ،ارتكاب الجريمة

 المسطرة الجنائية.

خالفة، سنة( لم 18م يتم بعد سنة ول 12وفي حالة ارتكاب الحدث الجانح )الذي تجاوز 

صر إما يقت يمكن أن يحكم عليه بأداء غرامة وفق مسطرة السند التنفيذي. كما يمكن للقاضي أن

 468فصل على توبيخ الحدث، أو الحكم بالغرامة المنصوص عليها قانونا طبقا لما جاء به ال

 من قانون المسطرة الجنائية.

على الحدث بتدبير أو أكثر من تدابير الحماية أو  لمحكمة أن تحكملأما في الجنح، فيمكن 

التهذيب. كما يمكنها بصفة استثنائية أن تعوض أو تكمل تلك التدابير بعقوبة حبسية أو مالية 

سنة(. إذا ارتأت أن ذلك ضروري  18و 12)بالنسبة للأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 
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علل مقررها بخصوص هذه النقطة. وبشرط أن ت را لظروف أو لشخصية الحدث الجانح،نظ

ا في القانون إلى النصف موفي هذه الحالة، يخفض الحدان الأقصى والأدنى المنصوص عليه

وإذا حكمت المحكمة بعقوبة حبسية إضافة إلى تدابير الحماية فإن العقوبة السالبة للحرية تنفذ 

 .نائيةجرة السطمانون الق 482-481-480بالأسبقية، وذلك طبقا لمقتضيات المواد 

أما في الجنايات، فإذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث عقوبتها الأصلية هي الإعدام أو 

سنة  15و 10السجن المؤبد أو السجن لمدة ثلاثين سنة. فإنها تستبدل بعقوبة تتراوح بين 

يملك  )الفقرة الأخيرة( مع مراعاة ماانون المسطرة الجنائية ق 493حسب ما جاءت به المادة 

بلوغ سن الرشد الجنائي ببينما تكتمل المسؤولية  8القضاء من سلطة تقديرية في تقرير الجزاء

 سنة. 18المتمثل في 
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 : المسؤولية الجنائية للحدث الجانح في التشريعات المقارنة2مبحث 

التي ني، وتطرقنا في المبحث الأول للمسؤولية الجنائية للحدث الجانح في التشريع الوط

ين قوانوإستمد المشرع قواعدها من الإتفاقيات الدولية، حيث خص الأحداث بمساطر إجرائية 

عاملة م إفراد على المقارنة التشريعات أغلب أجمعت نفس المنوال قد موضوعية خاصة، وعلى

ولية حيث المسؤ من سواء للبالغين، مقرر عما هو ونطاقها مداها في تختلف للأحداث خاصة

 محاكمتهم.و بملاحقتهم القواعد الإجرائية الخاصة من خلال  أم ن حيث العقوباتالجنائية أم م

 سطياو كان المغربي المشرع ان نلاحظ المقارنة بعض القوانين على اطلاعنا خلال ومن

 نكليزيالا المشرع اما سنة 13في  حددها والتونسي فالمشرعين الفرنسي السن هذه تحديد في

 الصم لةحا في للأحداث التمييز سن الايطالي المشرع رفع كما سنة 14في  فحددها والايطالي

 .سنة 14 الى البكم و

 يخضع ولا جنائيا مسئولا غير السادسة سن دون الحدث السويسري القانون يعتبر بينما

 وىحقه س في تطبق لا عشرة والرابعة السادسة سن بين الحدث بينما قانوني، اجراء لأي

 .العشرين سن ببلوغه راشدا ويعتبر التهذيبية، التدابير

ية المسؤول تدرج لمراحل مختلفة تقسيمات العربية، فنهجت للتشريعات بالنسبة اما

 والولد روالقاص والفتى والصبي والطفل كالصغير مختلفة تسميات واعطتهم للأحداث، الجنائية

 يمكن لا داثةالح ادنى لسن حد وضع بشان اختلفت الجنائية القانونية النظم هذه ان إلا والحدث.

 وحدام سن تضع لم بكين التي قواعد اليه اتجهت ما وهذا الحدث، ضد اجراء أي اتخاذ قبله

 .لكل دولة الجنائية السياسة لاختلاف نظرا الاعضاء، الدول به تلتزم

عمره،  من السابعة سن دون الحدث مساءلة عدم تقرر العربية التشريعات فمعظم اذن

 لا المرحلة العمرية هذه وخلال والسعودي، واليمني والاردني والعراقي السوري القانون منها

 حالة في تدبير احترازي او عقوبة اية لإنزال محلا يكون لا كما العمومية، الدعوى ضده تقام

 سلطنة في العقوبات رفع قانون بينما الاجرام، صفة الجنائي القانون عليه يضفي سلوك اقترافه
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 بعض اتخاذ امكانية الاماراتي الى الاحداث قانون التاسعة. واتجه الى السن هذا عمان

 ارتأت عمره إذا السابعة من سن دون الجانح للحدث العلاجية او التربوية الاجراءات

 ذلك. الضرورة

 السابعة جنائيا، سن دون الصغير مساءلة عدم الى والسوداني القطري المشرع اتجه كما

 الذي مدرك للجرم غير انه تبين اذا سنة 12 عن سنه يقل الذي الصغير معاقبة عدم وقرروا

 9اقترفه.

ية لجنائالذلك سنعالج في هذا المبحث الثاني موقف التشريعات المقارنة من المسؤولية 

طلب مالتشريع الفرنسي وفي  للأحداث من خلال المطلب الأول الذي سنتطرق فيه إلى موقف

 التشريعات العربية كنموذج.ثاني إلى موقف بعض 

 10: التشريع الفرنسي1مطلب 

نة س 16أن سن  الرشد الجنائي هو  1810لقد نص القانون  الجنائي الفرنسي لسنة 

أن  حكمةاعتمادا على إدراك وتمييز القاصر وقت ارتكاب الجريمة، بمعنى أنه إذا تبين للم

وط حكم بسق به. فإنها تحكم تبعا لذلكالقاصر كان غير مدركا ومميزا للفعل الجرمي وقت ارتكا

 نة.س 20الإدانة. لكن يمكن أن يتم إيداعه في مؤسسة إصلاحية إلى أن يبلغ من العمر 

حدث الذي حدد سن عدم المسؤولية الجنائية لل 1945فبراير  2إلى حين صدور قانون 

ثم  يز ومنسنة من عمره، بحيث يعتبر الحدث قبل بلوغه هذا السن عديم التمي 13ببلوغه 

في  لبحثتنتفي مسؤوليته بشكل مطلق، وهذه القرينة غير قابلة لإثبات العكس أي لا يجوز ا

 توفر التمييز قبل بلوغ الحدث هذا السن.

 ومن تم لا تتخذ بحقه سوى التدابير التربوية التي تستهدف حمايته وتربيته.

يها، ئة التي يعيش فويتخذ التدبير بشأن الحدث المنحرف بعد دراسة لسوابقه والبي

 وللمحكمة أن تحكم على الحدث تأخذ التدابير التالية وذلك حسب حالة كل حدث:

                                                           
 ص  2013-2012سنة جامعية  –المسؤولية الجنائية للأحداث، ماستر ق خاص، مادة ق ج المعمق، جامعة محمد الخامس أكدال  9

10   15.html-post-police.blogspot.com/2017/08/blog-www.tridi  على الساعة الواحدة زوالا 2018فبراير  24يوم 
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 تسليم الحدث لوالديه بعد توبيخه -1

إبعاد الحدث عن عائلته وتسليمه لشخص مؤتمن يتعهد بتربيته، أو معهد خيري معترف  -2
 لك.به أو ملجأ أو مستشفى للأمراض العقلية إذا كانت حالته تستدعي ذ

 تسليمه إلى مصلحة المساعدة العامة إلى أن يبلغ سن الرشد الجنائي.  -3

ر وفي حالة تسليم الصغير لوالديه أو لشخص مؤتمن أو لمعهد خيري فيمكن أن تأم

 المحكمة بوضعه تحت نظام الحرية المراقبة.

ة سلمحرووتجدر الإشارة إلى أن الحرية المراقبة تسمى في القانون المغربي بالحرية ا

بار لاختوفي التشريع العراقي بمراقبة السلوك، وفي الولايات المتحدة الأمريكية ومصر با

 القضائي.

حماية أو سنة بأحد تدابير ال 18و 13بينما يجوز الحكم على الحدث المتراوح عمره بين 

 بعقوبة جنائية آخذا بعين الاعتبار الظروف والملابسات التي تمت فيها الجريمة.

نها جاء معدلا لمجموعة من المقتضيات وم 1974يوليوز  5د صدور قانون إلا أنه بع

 سنة. 16سنة بدل  18سن الرشد الجنائي الذي جعله في 

 : التشريعات العربية2مطلب 

 11الفقرة الأولى: التشريع المصري

إن المشرع المصري قد تناول موضوع الأحداث والتدابير التي يجب اتخاذها في حقهم 

بعناية بالغة، حيث نظر إلى الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف على أساس أنهم 

ضحايا ظروف خارجة عن إرادتهم، وأن الحدث ليس مجرما بطبيعته بل هو مريض يستحق 

سنة من عمره. ولهذا الغرض  18بدنيا أو بالسجن حتى يبلغ  العلاج، ولا سبيل إلى معاقبته

بشأن الأحداث، وهذا القانون يعتبر أهم وأشمل قوانين  1974لسنة  31أصدر القانون رقم 

رعاية الأحداث من سابقيه، فقد استغرق إعداده فترة زمنية طويلة وعرض قبل صياغته 

                                                           
 23، ص 2006الجنائية وحماية حقوق الحدث الجانح في المغرب، ذ. محمد الغياط، الطبعة الأولى غشت  السياسة 11
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فة خاصة والمهتمة بالشؤون الاجتماعية النهائية على الأجهزة المعنية برعاية الأحداث بص

 بصفة عامة.

وز سنه منه المقصود بالحدث على أنه من لم يتجا 1وقد أوضح هذا القانون في المادة 

سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض  18

 للانحراف.

ى لسن الحدث وإنما اعتبر تحت سبع كما تجدر الملاحظة أن هذا القانون لم يذكر حدا أدن

 .12سنوات حالة خطورة اجتماعية تستدعي تدابير الحماية

من نفس القانون فقد نصت على تطبيق التدابير على الأحداث الذين لا  7أما المادة 

سنة في حالة ارتكابهم لجرائم واستبعاد أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه في  15يتجاوز سنهم 

 والتي تتمثل في: 13ات المصري، كما عدد صور هذه التدابيرقانون العقوب

 التوبيخ. -1

 التسليم. -2

 الإلحاق بالتدريب المهني. -3

 الإلزام بواجبات معينة. -4

 الاختبار القضائي. -5

 الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. -6

 الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة. -7

 أطلق المشرع المصري على هذا النوع من التدابير وصف تدابير الحماية. وقد

اب في الب 1996لسنة  12كما جاء في التشريع المصري، من خلال قانون الطفل رقم 

 الثامن الخاص بالمعاملة الجنائية:

 ن كاملة.سني 7: تمتنع المسؤولية الجنائية على الطفل الذي لم يبلغ من العمر 94المادة -

                                                           
 .1974لسنة  31من قانون الأحداث المصري رقم  5و3انظر المادتان   12
 انظر المادة السابقة من قانون السابق.  13
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سنه  لم يبلغ : تسري أحكام هذا القانون الواردة في باب المعاملة الجنائية على من95المادة -

سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض  18

 للإنحراف و...

إحدى : يحكم على الطفل الذي لم يبلغ سن خمس عشرة سنة إذا إرتكب جريمة ب101المادة -

 دابير ... وهذه التدابير تنص عليه المادة ...الت

 14الفقرة الثانية: التشريع الجزائري

 العمر في هتقدمب تدريجيا لهعق ينمو ثم ك،اوالإدر دةراللإ فاقدا يولد الإنسان أن الثابت من

 تتحدد درجالت ذاه أساس ىلوع العقل، هفي ينضج الذي السن يأتي حتى هكاإدر نمو ذلك ويستتبع

 تكون ضعيفا كاالإدر هفي يكون الذي الوقت ي، ف عامة كقاعدة ئيةاالجز المسؤولية قواعد

 ئيةزالجا المسؤولية تكون كاالإدر هفي يكتمل الذي الوقت وفي ناقصة، أو ضعيفة المسؤولية

. لبالغينا ةلمعام ويعامل ئياالجز الرشد سن غلب قد الوقت ذاه في الإنسان أن ويقال ة،لكام

 .الرشد سن تحديد في فلتخت الجنائية والتشريعات

 لقانونا من 2 ة الماد بنص وذلك سنة، عشرة الثامنة سن في الهيجع ئرياالجز والمشرع

 صتن وقد" ةلكام سنة عشر ثماني وغلب ئياالجز الرشد سن" الطفل بحماية قلالمتع 15-12

 رتكابإ يوم الجانح الطفل بسن ئياالجز الرشد سن تحديد في العبرة تكون أن اهنفس المادة

 .الجريمة

 ئيازاج ةعشر الثالثة سن غليب لم الذي القاصر متابعة دون يحول لا السن صغر فإن لذلك

 .والتربية لحمايةا تدابير بإحدى لتأمر الأحداث لمحكمة هوتقديم

 صن وفق 2014 في الصادر العقوبات لقانون الجديد التعديل أن إلى الإشارة وتجدر

 عشر يكمل لم الذي القاصر ئيةاالجز لمتابعةل محلا يكون لاانون العقوبات: "قمن  49 المادة

 .سنوات

                                                           
رح منى، جامعة العربي التبسي الجزائر،  كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم رسالة ماستر بعنوان "أثر السن في القانون الجنائي" للطالبة فا  14

 14-13-12-11-10-9، صفحات 2015/2016الحقوق، 
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 لحمايةا تدابير إلا سنة 13 إلى سنوات 10 بين هسن وحايتر الذي القاصر ىلع توقع لا

 .توبيخلل إلا محلا يكون لا المخالفات مواد في هفإن ذلك ومع، ذيبهالت أو

 لعقوباتأو الحماية لتدابير إما سنة 18 إلى سنة 13 بين هسن غليب الذي القاصر ويخضع

 .مخففة

 مسؤوليةلل حلامر ثلاث ناكه أن يتضح قوباتعال انونق 49 المادة نص خلال ومن

 ة:التالي الفروع في اهنذكر الجنائية

 اولا: مرحلة إنعدام المسؤولية 
 في ئيةاجزال متابعةلل محلا يكون فلا سنوات 10 القاصر اهفي يكمل لم التي ةلالمرح يهو

 :يلماي ىلع 12-15 رقم القانون من 56 المادةعليه  نصت ما وهو. ئرياالجز التشريع

 ".سنوات العشر يكمل لم الذي الطفل ئيةاالجز متابعةلل محلا لايكون"

 .ييزالتم سن هو العمر من السابعة اعتبار ىلع استقرت العالم في التشريعات فمعظم

 ه.رعم من العاشرة غليب لم الذي الصغير هيرتكب فعل في جريمة لا 49 المادة تنص

 لسنا بأن تعترف الحديثة التشريعات كل لأن يبرره ما 10 إلى 7 من السن لرفع وكان

 اهفي ليسأ التي ةلالمرح في تبدأ أن يجب صغيرلل الجنائية المسؤولية هفي تقرر الذي

 .والشر الخير بين تمييزلل

 تدابير الحماية  ثانيا: مرحلة 
ه يلع توقع لاة سن 13 إلى سنوات 10 بين هسن اهفي القاصر وحايتر التي ةلالمرح يهو

 لايكون": 12-15ن القانو من 57 المادة هيلع نصت ما وذلك ذيبتهال أو الحماية تدابير إلا

 يرتداب محل إلا ارتكاب تاريخ عند سنة 13 من أقل إلى 10 من هسن وحايتر الذي الطفل

 وضع عيمن: "يلماي ىلع 12-15 القانون من 1 قرةف 58 المادة نصت وقد" ذيبهوالت الحماية

 ".مؤقتة بصفة ولو عقابية مؤسسة في سنة 13 إلى سنوات 10 من هسن وحايتر الذي الطفل

 حقيقالت قاضي أو الأحداث قاضي يمكن 12-15 القانون من 70 المادة المادة نصت وقد

 :الأتية المؤقتة التدابير من أكثر أو واحد تدبير اتخاذ بالأحداث فلالمك
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 بالثقة. جديرين عائلة أو شخص إلى أو الشرعي إلى ممثله الطفل تسليم 

 الطفولة. بمساعدة مكلفة معتمدة مؤسسة في وضعه 

 الجانحة. الطفولة حماية في متخصص مركز في وضعه 

 مصالح يفلتك و قبةاالمر الحرية نظام تحت الطفل بوضع الأمر الإقتضاء، عند اهوتمكن

 . ذلك بتنفيذ المفتوح الوسط

 يير.والتغ تجديدلل ةلقاب المؤقتة التدابير وتكون

 خمسة غليب لم الذي الطفل ىلع يحكمه "أن ىلع الطفل قانون من 101 المادة نصت ولقد

 :لآتيةا التدابير بأحد جريمة ارتكب إذا عاما عشرة

 التوبيخ. 

 التسليم. 

 المهني بالتدريب الإلحاق . 

 معينة. بواجبات الإلتزام 

 .الإختبار القضائي 

 الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية. 

 يحكم لا المحال غلاقا  و  المصاريف وعدا المتخصصة، المستشفيات إحدى في يداعالإ
 .آخر قانون في ليهع منصوص تدبير أو عقوبة بأي الطفل ذاه ىلع

 ثالثا: مرحلة المسؤولية المخففة 
 عمرال من البالغ الطفل وضع ويمنع" 12-15 القانون من 2 قرةف 58 المادة نصت وقد

 ءارالإج ذاه كان إذا إلا مؤقتة بصفة ولو عقابية مؤسسة في سنة 18 إلى سنة عشر ثلاث

 تربيةال لإعادة بمركز الطفل يوضع الحالة ذهه وفي آخر ءاإجر أي اتخاذ واستحال ضروريا

 ".الإقتضاء عند العقابية المؤسسات في بالأحداث خاص بجناح أو الأحداث وادماج

 غليب لذيا القاصر ويخضع" 2014 في المعدل قوباتعال انونق من 49 المادة نصت وقد

 المشرع أن باعتبار ". مخففة لعقوبات أو الحماية لتدابير إما سنة 18 إلى سنة 13 بينه سن
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 وغلب يكون 12-15 القانون من 2 المادة فحسب ،يلالعق هنضج لاكتمال عشر الثامنة سن يحدد

 لة.كام سنة عشر الثامنة وغلب ئياالجز الرشد سن

 الجانح الطفل بسن ئياالجز الرشد سن تحديد في العبرة تكون أن اهنفس المادة نصت وقد

 .الجريمة ارتكاب يوم

 فإن مة،جري الجنائي الرشد سن هوغلب قبلو عشر الثالثة هوغلب بعد القاصر ارتكب فإذا

 .مخففة لعقوبات أو التربية أو الحماية لتدابير هبإخضاع يسمح القانون

 لم من ىلع تىح التدابير ذهه فتطبق جديدا اأمر تثير لا التربية أو الحماية تدابير وتطبيق

 المشرع أن ييعن فيما المخففة العقوبات تطبيق إمكانية وه الجديد ولكن عشرة الثالثة سن غليب

 ع ق 50 المادة اهبينت حدود في ولو جنائيا، ءااجز هل ويرتب القاصر دةابإر يعتد

 حكمل 18 إلى 13 من هسن غليب الذي القاصر يخضع بأن قضي إذا: "التالي النحو ىلع

 :كالتالي تكون ليهع تصدر التي العقوبة فإن ئياجز

 بعقوبة يهلع يحكم هفإن المؤبد السجن أو الإعدام يه هيلع تفرض التي العقوبة كانت إذا

 .سنة عشرين إلى سنوات عشر من الحبس

 ساويت لمدة بالحبس ليهع يحكم نهفإ المؤقت الحبس أو السجن يه العقوبة كانت واذا

 ا.بالغ كان إذا اهب ليهع الحكم يتعين كان التي المدة نصف

 أن فأجازت المخالفات بمواد الخاص الحكم من قانون العقوبات 51 المادة أضفت وقد

 .مةاالغر أو بالتوبيخ إما القاصر ىلع يحكم

نون من قا 50 المادة بنص القاصر ىلع العقوبة تخفيف يوجب القانون بأن نرى كذاهو

 .مةاالغر تخفيض عليه يوجب ولم القاضي يقيد لم النص أن نرى هأن كما العقوبات 

 لمشرعا قرر حيث عشرة والثامنة عشرة الخامسة بين فئاتال لمسؤولية بالنسبة والوضع

 فقرر الكامل، النضوج بعد تدرك لم اهأن إلا النضوج نحو تهاتج وان يةلالعق مهكاتلم أن

 الذي صالنق مع يتناسب نحو ىلع وجوبا اهخفض وان العادية العقوبات توقيع لمبدأ مهإخضاع

 .العقوبة بدل مليهع التدابير بعض تطبيق أجاز كما مهكاتلم في لايز لا
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 الثالثة: التشريع الأردني الفقرة

التشريع الأردني في قانون الأحداث وتعديلاته المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 

من الفصل الأول تصنف مجموعة من  2، فإننا نجد المادة 1968\04\16( بتاريخ 2089)

 :15التعاريف

 حدث: كل شخص أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكرا كان أم أنثى. 

 .ولد: من أتم السابعة من عمره ولم يتم الثانية عشرة 

 .الفتى: من الثانية عشرة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة 

 .المراهق: من أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة 

هذا التصنيف يعمل به في قانون الأحداث الأردني إلا انه ينص صراحة أنه لا يلاحق 

قد أتم السابعة من عمره حين إقتراف الفعل، مع الإشارة إلى أنه قد حدد لكل  جزائيا من لم يكن

 .16صنف أحكاما وتدابير خاصة به

وتعديلاته، نجد أنه يتعامل مع التصرفات  1996لسنة  16وفي قانون العقوبات رقم 

وتطبق المخالفة لأحكام القانون ويحاسب مرتكبها عندما يكون كامل الأهلية، مدركا كنه أعماله 

بحقه العقوبات الواردة في القانون السالف الذكر، أما فاقد الأهلية أو ناقصها فلا تترتب عليه 

نفس المسؤولية الجزائية التي رتبها المشرع للبالغين، فيكون سقف العقوبة مختلفا "كما" 

ون أقصى و"نوعا". فمثلا لا تطبق عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة بحق الأطفال، وتك

عاما عند إرتكاب المراهق جناية تستلزم عقوبة الإعدام  12و  4عقوبة سالبة للحرية ما بين 

 10و  3أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أما الفتى فتتراوح أقصى عقوبة سالبة للحرية بحقه ما بين 

ب جرم سنوات إذا اقترف نفس الجرم، وتطبق بحق الولد تدابير الحماية والرعاية عند ارتكا

يعاقب عليه القانون وهي تشمل تسليمه إلى أحد والديه أو وليه الشرعي أو أحد افراد أسرته أو 

من هم أهل لتربيته ويشترط فيهم الضمانات الأخلاقية للتربية الصالحة، وقد تقتضي هذه 

                                                           
 23، ص 2006السياسة الجنائية وحماية حقوق الحدث الجانح في المغرب، ذ. محمد الغياط، الطبعة الأولى غشت  15
 23، ص 2006في المغرب، ذ. محمد الغياط، الطبعة الأولى غشت  السياسة الجنائية وحماية حقوق الحدث الجانح 16
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التدابير إلى وضعه في مؤسسة معترف بها صالحة لهذا الغرض لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد 

 .17ن خمس سنواتع

 

  

                                                           
 11، ص 2006الأحداث الجانحين وقضاء الأحداث في المملكة، المركز الوطني لحقوق الإنسان، الأردن عام  17
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 خاتمة

 

قانونية ينة الالمسؤولية الجنائية هو بمثابة القر لانتفاءتمتيع الحدث بسن  إنو خالصة القول 

ير غرينة ق أساسفالحدث غير مميز بقوة القانون في هذه المرحلة افتراض يقوم على  القاطعة،

في  للحرية حوال تقرير بعض العقوبات السالبةلأايمكن بأي حال من  لاو العكس. لإثباتقابلة 

بعض  يمنع من تنفيذ ، إلا أن هذا لا من قانون المسطرة الجنائية 473حقه حسب المادة 

 .من قانون المسطرة الجنائية 480و  468التدابير في حقه حسب المادتين 

كمة مح امأمو أخيرا، فقد منعت بعض التشريعات العربية منعا تاما رفع الدعوى المدنية 

يعات بعض التشر أجازتلك القانون المصري والليبي والبحريني. بينما ذحداث ونص على لأا

السوري حداث كالقانون الجزائري والأما محكمة أمكانية المطالبة بالحق المدني إخرى لأا

ادية لعامحاكم ال أمامقامة الدعوى المدنية إمكانية إما القانون المغربي فينص على . أردنيلأاو

فع ر إذاساهم مع الحدث في ارتكاب الجريمة شخص راشد، في هذه الحالة  إذافي حالة ما 

حضر ي لاخير لأثنين أي الراشد والحدث، فان هذا الإالمطالب بالحق المدني دعواه ضد ا

 .الجلسة والمناقشات، وينوب عنه ممثله القانوني
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